كان كلامنا المتقدم في تبيان حجية السيرة العقلائية بنحو تام وجازم وقائم على خبر الواحد، وقد ذكرنا إشكالاً، خلاصته: أن الآيات والروايات الدالة على عدم العمل بغير العلم لها صلاحية الردع، ثم قلنا إن هذا الإشكال أجيب عليه بوجوه..

الوجه الأول: تقدم عن الشيخ الأعظم (يرحمه الله).

الوجه الثاني: يستحيل الردع عن السيرة العقلائية القائمة على الأخذ بخبر الواحد، والسبب في ذلك أن الردع بهذه العمومات يستلزم الدور، وبما أن الدور باطل، فالردع بما لا تقف بما ليس لك به علم أيضاً باطل، الاستدلال كالتالي: الردع بالآيات والعمومات عن السيرة القائمة التامة لا يتم، لا يسوغ، لماذا؟ لأن الردع بهذه العمومات يستلزم الدور، والدور باطل أو صحيح؟ الدور باطل، فاسد، فإذن الردع بالآيات والروايات لا يكون صحيحاً، عجيب، كيف ذلك؟ يقول شوف، يقول: لأن الردع بهذه الآيات، لا تقف بما ليس لك به علم، لا تعمل بالظن، يتوقف على كون هذه الآيات والروايات التي هي عمومات غير مخصصة بالسيرة القائمة التامة التي يعمل بها العقلاء، فإذن الردع بها يتوقف على عدم تخصيصها، بعد، وعدم تخصيصها، كونها تامة، يتوقف على ماذا؟ على أن تكون رادعة عن هذه السيرة، لأنها تصير عامة وتشمل السيرة، وإذا كان الشيء يتوقف على نفسه، يلزم أن يكون موجوداً قبل وجود نفسه، وبالتالي يلزم أن يكون موجوداً ومعدوماً في آن واحد، وبالتالي يستلزم التناقض، والتناقض باطل، فالردع بالعمومات عن هذه السيرة التامة القائمة باطل، كلام من هذا؟ الآخوند في الكفاية، واضح لكم أو نجيء به بطريقة ثانية؟ طريقة السيد، نعم بعد لابد نحن حتى الواضحات، شوف هذه طريقة السيد، هذه السيرة قائمة وتامة، وهذه ماذا؟ هذه قلنا الآيات والروايات، شوفوا اثنين... هذه الآيات والروايات وهذه السيرة، نحن ماذا نقول الآن؟ يستحيل الردع عن هذه السيرة بالآيات والروايات، لماذا يستحيل؟ لأنه يلزم الدور، الردع بالآيات والروايات يلزم منه الدور، كيف يلزم منه الدور؟ يقول: شوف، هذه، خلكم مركزين على العبارة حتى تشوفون، لأن الردع بهذه ماذا يتوقف عليه؟ على عدم كونها مخصصة بالسيرة، يعني باقية على عمومها، الآيات والروايات باقية عامة، حتى تشمل السيرة، عرفنا، طيب، بقاؤها عامة أيضاً وتامة يتوقف على عدم تخصيصها، وعدم تخصيصها، الرادعية بها، حتى تصير، راح تصير رادعة، فصار الشيء يتوقف على نفسه، وتوقف الشيء على نفسه ما معناه؟ دور، والدور باطل، لماذا باطل؟ لأنه يستلزم التناقض، والتناقض باطل، يعني يلزم وجود الشيء في حال عدم وجوده، حتى يتقدم على نفسه...

...

هذا كلام الآخوند (يرحمه الله)...

الماتن وغير الماتن، حاولوا أن يردوا على الآخوند، وقالوا: إن الآيات والروايات لها صلاحية الردع عن السيرة دون لزوم الدور، وذلك أن هذه الآيات والروايات تامة في نفسها، يعني على حد تعبير الماتن المقتضي لتأثيرها في الرادعية عن السيرة، تام، تنجيزي، فعلاً هي رادعة، أما هذه السيرة، حتى تصلح للتخصيص، معلقة على عدم راعية الآيات والروايات، فالمعلق لا يكون في رتبة المنجز، وإنما في طوله وليس في عرضه، كما يعبر الأصوليون، فلذلك يقول الماتن: ما أفاده الآخوند ليس بسديد، باعتبار صلاحية الآيات والروايات للرادعية بنحو فعلي، أما صلاحية السيرة للتخصيص، صلاحية موقوفة على عدم كون الآيات والروايات رادعة، ولذلك الصلاحية الفعلية للآيات والروايات تكون مقدمة على الصلاحية المعلقة، لأن هذه منجزة، صلاحية منجزة، وهذه صلاحية معلقة، والمنجز يقدم على المعلق، أو قل المقتضي تام التأثير يقدم على المقتضي ناقص التأثير، واضح لنا هذه أو أنا الحالي؟ الحمد لله...    

طيب إذا كان كما يقول الماتن، الحال، أنه يوجد فرق بين الآيات والروايات في تمامية عموماتها، وبين السيرة في الأخذ بها والتخصيص للآيات والروايات، فالنتيجة أن نحن نبقى نتوقف في الأخذ بالسيرة القائمة على حجية خبر الواحد، يعني ما نأخذ بهذه السيرة، بل نتمسك بالآيات والروايات الرادعة، ماذا تشوفون فيها كلام الماتن؟ أين الذي تشوفون، كلام الماتن جيد أو كلام الآخوند؟ 

طبعاً كلام الآخوند في الحقيقة قوي جداً، لماذا؟ أصلاً إذا تلاحظون، لما نقول فيه سيرة عقلائية، وعندنا أيضاً عموم، أو عندنا إطلاق، أولاً نحن انتبهوا، ما فيه عام إلا وقد خص، ولا يوجد مطلق إلا وقد قيد، ومن ثم إذا كان لدينا عموم أو إطلاق، والتفتنا إلى أن هذا تنجيزي تام الفعلية له صلاحية الردع عن السيرة القائمة أو ليس له صلاحية، نحن ماذا نرى هنا؟ نقول أيهما أقوى ظهوراً في درجة استحكامه، نرجع إلى الظهور، ودرجة الاستحكام، بمعنى نقول هكذا: هل درجة الاستحكام والتمامية للسيرة أكثر رسوخاً من ظهور العموم في عمومه والإطلاق في إطلاقه، أو ظهور العموم أقوى وأتم، لأنه هذا العرف والعقلاء يشوفون كذا، يعني يرجحون ويأخذون بأقوى الظهورين، واضحة لنا الفكرة؟ لا نجيء نقول لا والله، تلك تامة، وتلك ماذا؟ يعني منجزية فعلية، وهذه منجزية تعليقية، من قال لك إن إحدى المنجزيتين فعلية والأخرى معلقة؟ صحيح أي شيء معلق على عدم الردع، هذا الكلام أيضاً يقال حتى في ماذا؟ في العموم، شمول العموم في عمومه يتوقف على عدم ورود التخصيص عنه، هذا واضح، لكن  عدم ورود التخصيص عنه نرجع إلى الظهور، ظهور العموم في عمومه، ولذلك كلام الآخوند آخوند الكلام، آخوند الكلام فعلاً، يعني يقول فعلاً لو جعلنا الآيات لا تقف، لا تأخذ بالظن، مثلاً، على فرض وجود رواية بهذا اللفظ، لا تدققون كثيراً في الألفاظ، خذوا المعاني، لو أخذنا بالآيات والروايات، وجعلناها فعلية، يعني لها صلاحية للرادعية، ثم جئنا إلى السيرة التامة، وقلنا لا، والله هذه معلقة على عدم الرادعية، هذا ما رجعنا إلى أصل الظهور في المقامين، يعني ما رجعنا إلى الاستحكام، المتانة والقوة في كل منهما، نحن في الحقيقة إذا رجعنا إلى المتانة والقوة، الذي هو المنهج الآخوند، ومنهج الشيخ الأعظم أيضاً، نشوف درجة الاستحكام للسيرة أقوى من درجة الاستحكام لعموم الآيات والروايات، فيصير نقول هكذا أيضاً: لو ردعنا بالآيات والروايات، يعني لها صلاحية الردع، لكان صلاحية ردع هذه الآيات والروايات يتوقف على عدم تخصيصها، واضح؟
....
أحسنت، كلاهما في عرض واحد، هل كلاهما في عرض واحد أو كلاهما في الطولية؟ يقول: في الحقيقة هنا طولية بينهما، لماذا؟ يقول لو تنزلنا الآخوند، وجعلنا درجة استحكام الآيات والروايات في رتبة السيرة للزم الدور، يعني في الأصل هذه تامة، نحن يمكن أن نتواضع، ونقول غاية ما تدل عليه العمومات والإطلاقات الناهية عن العمل بالظن أن تكون في رتبة السيرة، هي ليست في رتبة، هي في طول، يقول الآخوند، لأن نحن مسلمين بدليليتها واستحكامه أولاً..
...
نعم، هذه تنزل، يعني أجيء بالدليل أقول: لو أني افترضت أن هذه لها صلاحية راح تصير في الرتبة، يعني هذا يسمونه تواضع، أنا أتنزل، أقوي الدليل الضعيف الذي ليس له صلاحية الردع، أقول نعم، هذا أقصى ما يمكن أن يدل عليه أن يكون في تلك الرتبة، إذا كان في تلك الرتبة ماذا يصير؟ يلزم الدور، واضح لنا فكرة الآخوند؟ فكرة الآخوند حلوة جداً جميلة، بينما كلام الماتن ماذا سوى؟ عكس، كلام الماتن عكس، جعل استحكام السيرة أقل من استحكام الظهورات، قال هذه منجزية فعلية، وتلك منجزية موقوفة وتعليقية، هذا ليس فرضنا، لأن كل الأدلة التي مرت ماذا تقول لنا؟ تقول السيرة أقوى، أحكم، ولذلك هو الماتن راح يجيء ويأخذ بهذا المنهج، يقول هذه لو كان عندنا ردع، لابد يكون ردعاً بالخصوص، لأن هذا أمر من ماذا؟ كالجبل الأشم..

...
لا، راح يجيء يسلم بهذا المطلب...

...

راح يجيء يسلم بهذا، راح يتواضع هو تالي، يقول هذه الآيات والروايات ما لها صلاحية الردع، بعدين في نهاية المطلب، لماذا؟ لأن هذا مستحكم، العمل بالسيرة، ولا يمكن أن تردع عن شيء مستحكم بعمومات أو إطلاقات، لابد أن تردع عنه بخصوصه، في نهاية المطلب راح يسلم بهذا الشيء، وهذا أصل المطلب الذي يقوله الآخوند ويقوله البقية...

تطبيق:

الوجه الثاني، يعني في رد الإشكال: ما ذكره المحقق الخراساني قدس سره من استحالة الردع عن السيرة بالعمومات المذكورة، لماذا؟ لأن الردع بالعمومات المذكورة فاسد، لاستلزامه ماذا؟ تالياً فاسداً، للزوم الدور منه، لأن الردع بالعمومات المذكورة يتوقف على كون هذه العمومات باقية في عمومها، وغير مخصصة بالسيرة المنعقدة للأخذ بخبر الواحد، واضحة لنا الفكرة؟

وعدم الأخذ بالسيرة يتوقف على أن تكون هذه السيرة قد ردع عنها بالعمومات والإطلاقات الدالة على عدم الأخذ بالظن..

إذ مع الردع بها، يعني بالعمومات، عن السيرة المنعقدة تكون حجة صالحة للتخصيص...

يعني ناهية، حتى لو افترضنا أن هذه السيرة تامة وعامة هي مردوع عنها، لا يعمل بها، والعكس أيضاً لو عكسنا يصير الكلام صحيحاً...

وفيه، يعني في كلام الآخوند: أن صلاحية العمومات، لا تقف ما ليس لك به علم، يصير عاماً، يشمل حتى هذه السيرة المنعقدة على حجية خبر الواحد، فعلي ناشئ من فعلية ظهورها المفروض الحجية، يعني تصير تامة الظهور بدرجة تامة، وتلك ماذا تصير؟ في طولها، هذا فرضية، نحن فرضيتنا المتقدمة ماذا تقول؟ تقول أكثر استحكام السيرة، يكون ننتبه...

وصلاحية السيرة لتخصيص العمومات يتوقف على كون هذه السيرة حجة، بينما يقول حجيتها، حجية السيرة موقوفة على عدم كون لا تقف ليس شاملاً لهذه السيرة، لأن السيرة ماذا تفيدنا؟ ظن، وتقول لنا لا تقف، لا تأخذ بالظن، سواءً كان سيرة أو غير سيرة، واضحة لنا الفكرة؟

ولا مجال للتوقف عن الأخذ بالمقتضي التنجيزي، الذي هو ماذا؟ الآيات والروايات، سميناها مقتضي تنجيزي، يعني تام الفعلية، بالمقتضي التعليقي، الذي هو ماذا؟ السيرة، قال هذه السيرة مقتضي تعليقي، لأنها معلقة على عدم وجود رادع، إذا وجد الرادع التام الفعلية كما قال الماتن، لا يجوز الأخذ بهذه السيرة، بل يجب البناء على المقتضي التنجيزي، الذي هو الآيات والروايات في نظره، ورفع اليد عن هذه السيرة، لأنها معلقة على عدم كونها مردوع عنها بالآيات والروايات، وفرضنا أن الآيات والروايات رادعة، فنتوقف، لا نقل...
 لعدم فعلية تأثيره في مرتبة المقتضي، يعني المقتضي التعليقي لا يؤثر، في مرتبة المقتضي التنجيزي، ففي مرتبة ظهور العمومات المفروضة الحجية والصالحة للردع، لا معنى للأخذ بهذه السيرة التي افترضنا كون العمومات رادعة عنها، رادعة عن السيرة مانعة عن حجيتها، ومانعة عن كون هذه السيرة مخصصة لعموم لا تقف، واضحة لنا الفكرة؟

الثالث..
الثالث هذا مبنى المحقق النائيني، خلاصة مبنى المحقق النائيني، وهذا مبنى المحقق النائيني لابد أن تأخذوه ماذا؟ أيضاً بالمطلب الذي مع الأسف هذا غير مذكور، لكن أنتم حطوه تتمة، حطوه في الهامش، وهو الذي أسميناه قوة درجة الاستحكام، أو أقوائية الظهور، لأن أحد الظهورين إذا كان أقوى من الآخر، حتماً يكون مقدماً عليه، وحاكماً عليه..
ولذلك قلنا بحكومة ماذا؟ الروايات والأخبار على الأصول العملية، لأنها مقدمة، أو الذي قلنا، ورود...

طيب، الآن يقول نحن نجيء، المحقق النائيني، إذا كان عندنا قوة واستحكام في عمل العقلاء بالسيرة، ما معنى هذه القوة والاستحكام؟ يعني أن درجة كشف السيرة عن الواقع، حتى تصير في مرتبة العلم، كانت درجة بنسبة ثمانية وتسعين ونصف في المائة، فماذا يجيء الشارع ماذا يقول لنا؟ يقول: انتبهوا، بما أن هذه السيرة العقلائية التي هي بدرجة ثمانية وتسعين ونصف، الآن ثمانية وتسعين ونصف المفروض ما نجيء به، خلنا نحطها درجة خمسة وثمانين، أحسن، لأنه قد ذاك اطمئنان بعد ما نحتاج، خمسة وثمانين، يقول: انتبهوا، أنا هذه السيرة بما أنها وصلت إلى درجة خمسة وثمانين، وصرتم اشوية عندكم نعم، يعني توقف في الأخذ بها، تقولون أيضاً صح ظن، ظن قوي، لكن ما ندري الشارع أباح لنا العمل به، أجاز أم لم يجز؟ يجيء الشارع يقول: ترى هذا الظن، ليس فقط ظناً، ترى أنا أمضيت هذا الظن الخمسة وثمانيني، ما معنى إمضاء الخمسة والثمانين؟ يعني تمم كشفه وجعله برتبة ثمانية وتسعين ونصف، التي الثانية، التي قريب من العلم، الذي هو مائة بالمائة، هذا معنى تتميم الكشف، خلاه علماً تعبدياً، وإذا كان خلاه علماً تعبدياً، نجيء إلى لا تقف ما ليس لك به علم، يقول يعني لا تتبع الظن، يكون لا تتبع الظن يشمل هذه السيرة المنعقدة أو ما يشملها؟ ما يشملها، لأن الشارع جعل هذا علماً، وهذا ليس مورد، أصلاً خارج عنه، لأنه يقول لي لا تأخذ بغير العلم، أقول أنا الحمد لله أقف بالعلم الثمانية وتسعية ونصف، واضحة الفكرة لنا؟ فكرة المحقق النائيني كله كذا، تتميم الكشف، الروايات نفس الشيء، تتميم الكشف، يعني جعل العلمية، التي إشكالات اش كثرها على مبنى النائيني، نحن فقط نأخذ به في رد الإشكال عن الأخذ بالسيرة المستحكمة، وهذا ماذا يتوقف عليه أيضاً؟ يتوقف على مقدمة هنا مطوية، محذوفة، وهو أن درجة الاستحكام والقوة والظهور للسيرة بمثابة درجة استحكام الرواية في تقديمها على الأصل العملي، حتى يصير ماذا؟ يقول: هي بدرجة خمسة وثمانين، فتمم كشفها الشارع المقدس، فجعل الأخذ بها مقدماً على الأخذ بلا تقف ما ليس به علم، يصير حاكماً عليه، يعني لا يشمله في الحقيقة، إما حاكم أو لا يشمله، أو وارد يعني، واضحة لنا الفكرة؟ بعد يصير...

....

إمضاء الشارع، راح يجيئنا كيفية إمضاء الشارع، لأن نقول هذا بمرأى ومسمع من الشارع..

....

لا، ليس طريقاً ظنياً، مرت علينا أن عمل العقلاء يوجب ماذا؟ تتبع سيرة العقلاء يوجب العلم بالمفردات المتقدمة، أمشوا على منهجية الشهيد الصدر (رحمه الله) في كون الاستقراء الناقص يفيد العلم، لما تضم بعض المفردات إلى بعض، وتشوف هذاك يعمل بهذه الطريقة، وذاك يعمل بهذه الطريقة، وذاك يعمل ... كل التي مرت عندنا الملاحظات ماذا؟ الاحتمال الذي على خلافه موهوم، الذي قلنا واحد ونصف، لأنه ثمانية وتسعين ونصف في المائة، يبقى واحد ونصف، يعني هو نزله منزلة العدم...

...

ما يصير للآيات والروايات صلاحية للردع عن هذه السيرة إذا تمت باستحكامها، يعني غير صالحة للردع، ولذلك الماتن راح قلنا يجيء يتواضع يقول صح، لو كان هناك ردع لكان ردعاً على نحو الخصوص لا على نحو العموم، في نهاية المطاف راح يتواضع...

....

خمسة وثمانية في المائة نحن الآن ليس في مجالنا، نحن مجالنا الأمثلة، يورث أو ما يورث، هذا نقاش في المثال، نحن نريد نوضح المطلب فقط، واضح لك يا شيخ محمد؟ الله يحفظك إن شاء الله وإياي...
الثالث: ما يظهر من المحقق النائيني، وقد اتبعه الآغا ضياء العراقي، يعني ماذا رأى الآغا ضياء؟ رأى أن كلام المحقق النائيني في هذه المطلب متين، من أن عمل العقلاء بالخبر يبتني على بنائهم على أن حاله حال العلم وأنه علم ماذا؟ يعني علماً ناقصاً اشويه، فجاء الشارع وتمم هذه الناقصية هذه الموجودة، قال: أنا أحط من عندي زيادة عليها، تتميم الكشف، يحط عليها تتمة، لكن نحن اشلون نعرف؟ اشلون نعرف بالأدلة التي مرت عندنا، التي قلنا خوش أدلة، أفادتنا اليقين...

وإلغاء احتمال الخلاف معه، وعندئذٍ يكون خارجاً عن قوله تعالى لا تقف ما ليس لك به علم، لأنه يقول لي لا تقف، يعني غير العلم لا تأخذ به، وفرضنا أن هذه السيرة علم عند الشارع، بعد يشمله لا تقف؟ لا يشمله..

فلا يصلح لا تقف للردع عن هذا العلم التعبدي.
 وكأن ما ذكره السيد الخوئي من حكومة السيرة على العمومات المذكورة يرجع إلى مبنى أستاذه المحقق النائيني، ليس كأن، هو عينه، يعني ليس شيئاً جديداً، يقول نحن لماذا نعرف أن هذه العمومات غير صالحة للردع عن هذه السيرة المستحكمة، لأنه أصلاً هذه السيرة المستحكمة حاكمة على العمومات، صار خوش أو غير خوش؟

طيب خلنا نشوف الآن إشكال الماتن على كلام المحقق النائيني، يقول: كلام المحقق النائيني فيه خدشة، الحقيقة كلام المحقق النائيني ما فيه خدشة، لكن ما أدري هو من أين جاء بهذه الخدشة، ماذا بنى على أن كلام المحقق النائيني فيه خدشة؟ قال، شوفوا اش قال، شوفوا اشلون ناقش إشكال المحقق النائيني ثم أثبت أنه ضعيف، ماذا قال؟ 

قال: إن إمضاء هذه السيرة هو إمضاء من العقلاء، ليس إمضاء من الشارع، كلام المحقق النائينين ما يقول من العقلاء، يقول الإمضاء من الشارع، لأن الشارع، وحتى أيضاً الاصفهاني يقول الشارع سيد العقلاء، يعني أنت كأنك تغير كلام المحقق النائيني ثم تشكل عليه، الإمضاء ليس من العقلاء حتى نقول نحتاج أن نثبت إمضاءه من قبل الشارع، كلام المحقق النائيني يقول هي هذه السيرة منعقدة بمرأى ومسمع من الشارع، والشارع ماذا؟ أمضاها وعمل بها، لأن نحن مرت عندنا أدلة لكيفية الإمضاء بهذه السيرة العقلائية، من لدن المتشرعة، ومن لدن أصحاب الأئمة، ومن لدن ما أدري، هذا إمضاء أو غير إمضاء؟ هذا ليس فقط عمل العقلاء بما هم عقلاء...

....

لا، أي مصادرة حبيبي، كلام المحقق النائيني في مبنى حكومة الروايات وأيضاً هذه السيرة العقلائية من ناحية كون الشارع قد أمضاها، ليس من ناحية إمضاء العقلاء لها...

...
صح ولذلك نقول نشك، نشك أن هذا إمضاء أو غير إمضاء؟ نقول: لا، تعال يا حبيبي، هذا ليس الشك، يفيدنا اليقين، رح لرقم واحد، رح لرقم اثنين، رح لرقم ثلاثة المتقدمين، راح تجد أن الشارع سار على هذا النهج، وحينئذٍ ماذا؟ تكون السيرة حاكمة على هذه الآيات، مخصصة لها، مخرجة عن ماذا؟ هذا يقول كذا، هذا معنى حكومتها، لأنه يقول أنا تام عندي أنها ماذا؟ أنها حاكمة، لأنه جعلها الشارع علماً، أنت تشك، يقول تشك على رأيك، أما أنا عندي هذا علم لا يصلح للردع...

ولذلك يقول، وفي كلام المحقق النائيني والعراقي والسيد الخوئي، شوف هؤلاء الجهابذة كلهم يتفقون على هذا المبنى: أنه لو سلم ابتناء حجية الخبر على تتميم كاشفيته فلا يكفي خروجه عن العمومات تتميم كشف هذه السيرة العقلائية بنظر العقلاء فقط، بل لابد من تتميم كشفه عند الشارع، ولا مجال لاحراز ذلك مع ظهور العمومات في الردع...

شفت ظهور، حتى يقدمه، ونحن ماذا قلنا؟ العكس، الظهور والتمامية والقوة والمتانة كلها ماذا؟ للسيرة، هذا مبنى العظماء...

 هذا، ولو فرض ثبوت الامضاء للسيرة من قبل الشارع كان الخبر خارجا عن موضوع العمومات، وهذا الذي يقولونه هم، يقولون خارج، أصلاً غير صالحة، إلا أن ذلك لا يستند إلى السيرة، بل إلى دليل الإمضاء، وأيضاً هذا الذي يقولونه هم، يقولون إمضاء من قبل الشارع، واضح الفكرة لنا؟ فلذلك يقولون إنه فيه حكومة، وفيه إمضاء، وفيه تتميم كشف من قبل الشارع، هذا المبنى لهم ذلك...

بل إلى دليل الإمضاء الحاكم على العمومات أو المخصص لها، وهو خروج عن محل الكلام، هذا ليس خروجاً عن محل الكلام، لأنه ما زلنا في محل الكلام، عرفنا كيف لا زلنا في محل الكلام؟ لأن نحن صحيح هذه السيرة جائية من قبل العقلاء، الشارع يشارك العقلاء باعتباره سيد العقلاء، ويرى أن المتشرعة أيضاً هم عقلاء ويعملون، فإذا أمضى، يعني أعمل هذا الدليل ماذا يصير؟ أمضاه يصير من ناحيتين، من ناحية كونه سيد العقلاء على رأي المحقق الإصفهاني، ومن ناحية أيضاً أنه يكون ماذا؟ شارع، فلذلك يتم كشفه فيكون مقدماً، فيكون حاكماً، فيكون مخصصاً للعمومات، لا تقف، نعم....

شوفوا هو تالي في نهاية المطاف رأى أنه ما عنده شارة، مثل ما يعبر العراقيون، ما عنده، ما يقدر يسوي شيئاً أمام يعني كلام هؤلاء الجهابذة، قال: نعم، قد يكون استحكام السيرة على العمل بالخبر وبناء العقلاء على صلوحه...

رجعنا إلى صلوحه...

صلاحيته بما هم عقلاء يوجب الغفلة عن شمول العمومات للرواية، للخبر، نحن طبعاً كلامنا في السيرة الحقيقة المنعقدة...

 فلا يترتب على العمومات الارتداع عنه، لأنه أصلاً غافلين، العرف، ولا يتأدي به غرض الشارع، ويحتاج الشارع حتى يوصل المكلفين إلى غرضه أن يردع عن العمل بهذه السيرة المستحكمة بردع خاص، والحال أنه ما ردع، الردع الخاص مثل عمل بعض العقلاء بالقياس، ليس كل العقلاء أيضاً يعملون بالتمثيل، ومع ذلك شفنا شنهو؟ كم ردع بتواتر...

بل ردع كثير يناسب استحكام العمل بالخبر وعمومه أكثر من الردع عن القياس، لأن هذا عام العمل به، عند كل، ليس عند عرف خاص، في زمان خاص، فلابد أن يكون الردع عنه يتناسب مع حجمه، بخلاف القياس الذي عمل به ناس خاصين، طائفة خاصة من الناس، فعدم ورود الردع القوي والأكيد والمتين والذي يرد عليه بخصوصه من الشارع واقتصار الشارع على عمومات كاشف عن أن الشارع لم يردع عن هذه السيرة التامة كما أشير إليه في كلام بعض أفاضل العصر...

الشيخ المظفر الظاهر...

للكلام تتمة ستأتينا إن شاء الله غداً...

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

